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  المقدمة 

  موضوع البحث   - 1

السلطة الوحيـدة التـي تقـوم بتشـريع   عملحدد المشرع الدستوري قواعد عامة تنظم        

القوانين ومن ثم فـي كونهـا الممثلـة للشـعب , ولكـن تطـور المجتمعـات وازديـاد الحاجـة 

تكـوين  بحقيقـةفي الانجـازات ادى الـى اعـادة النظـر مجـددا ً فـي الاخـذ  للإسراعالملحة  

  وعمل هذه السلطة ضمن الحقائق الواقعية والعلمية للمجتمعات المتطورة . 

دراسـة     –في العراق  ان موضوع البحث (( الاختصاصات التنفيذية للسلطة التشريعية               

م . قــد  1962م ولدســتور الكــويتي لعــام  1949الالمــاني لعــام  الدســتورمقارنــة )) , مقارنــة مــع 

اختصاصـات السـلطة التشـريعية مـن اصـيلة ومضـافة , اضـافة   يبرز فيـه مختلـفتعرض بشكل  

  لاختصاصاتها ذات الطابع التنفيذي  

للسلطة التشـريعية المتمثلـة بالاختصاصـات   التنفيذيةتضمن موضوع البحث الاختصاصات         

المالية والاختصاصات التشريعية بصورة تكاد تكـون تفصـيلية وبالمقارنـة مـع الدسـتور الالمـاني 

م في الوقت الذي يبتعد الدستور الكويتي لعام   2005الذي يقترب كثيرا ً من الدستور العراقي لعام  

  م كثيرا ً . 1962

إن الاختصاصات التنفيذية للسلطة التشريعية موضوع تضمن بيـان الاختصاصـات التنفيذيـة       

للسلطة التشـريعية علـى ضـوء تحليـل مـواد الدسـتور العراقـي والمقـارن مـع مضـمون الدسـاتير 

المذكوره اعلاه , حيث دور السلطة التشـريعية فـي اختيـار اطـراف السـلطة التنفيذيـة مـن رئـيس 

الدولة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء , اضافة الى بيان دورها في تعيـين كبـار المـوظفين مـن 

  مدنيين وعسكريين .

لم يقف موضوع البحث الى هذا الحـد مـن البيـان بـل تعـداه الـى دور السـلطة التشـريعية فـي       

تحديد المسؤولية السياسيه والجنائية لرئيس الدولـة ورئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء وشـخص 

  مواطن الخلل وطالب بسد الثغرات في الدستور من خلال جملة من النتائج والتوصيات .

ــا اســتخدمت بشــكلها     ــة للســلطة التشــريعية اذا م ــه ان الاختصاصــات التنفيذي ــا لا شــك في ومم

احــدى الســلطتين علــى الاخــرى او تجاوزهــا  طغيــانالصــحيح, فانــه يكفــل بدرجــة كبيــرة عــدم 

, ومن ثم تأكيد خضوع كل منهمـا للقواعـد والاحكـام الدسـتورية   للأخرىللاختصاصات المقررة  

  اليه المجتمع من حياة برلمانية سليمة .  ذي يضمن في النهاية تحقيق ما يصبو  الامر ال
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  مشكلة البحث  -2

يعد موضوع البحث الاختصاصات التنفيذية للسـلطة التشـريعية مـن الموضـوعات المهمـة  ,       

, حيـث التشـريع هـو  السلطة ذلك لما يثيره من مشكلات رئيسية تتعلق بتحديد الاختصاصات هذه 

اختصــاص اصــيل لهــا , لــيس هــذا فحســب بــل الاختصاصــات التنفيذيــة ذات الطــابع التشــريعي 

المضاف على عاتقها , كل ذلك يقف خلف الفكرة الاساسية التي تكمن وراء السلطة التشريعية فـي 

النظم الدستورية البرلمانية , ان وجود نوع من التوازن لا يتحقـق إلا عبـر التوزيـع الـوظيفي بـين 

  السلطتين وتحديد اختصاصاتهما وان كان على مستوى النصوص الدستورية .

ان الاشكالية تبدو جلية حينما ينظر الى النصوص الدستورية المنظمة للاختصاصات التنفيذية      

, م مثلا ً تضمن اكثر مـن نظـامين 2005للسلطة التشريعية , وذلك بفعل ان الدستور العراقي لعام 

   ونعني الانظمة الدستورية احادية التمثيل وثنائي التمثيل .

ان تباين مظاهر النظم السياسية تحتم بالضرورة اختلاف في تحديد الاختصاصات الملقاة علـى     

عاتق السلطة التشريعية , مما يثير اشكالية في التوازن بين السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة , ومـن 

صـوص الدسـتورية تتضـمن احكامـا ً ثم تكون الصعوبات التي تواجه العلاقـة بينهمـا , نجـد ان الن

القواعد المنظمة للاختصاصات والتي تفتـرض التـداخل بينهمـا والمسـاواة , فتـرجيح سـلطة ل بتخ

  على الاخرى من خلال منحها العديد من الاختصاصات وهذا على المستوى النظري .

اما على صعيد التطبيق العملي فأن الممارسة التطبيقيـة للنصـوص الدسـتورية قـد تعمـل علـى     

تكريس هذه الضبابية والارباك , مما ينتج عنه تجـاوز فـي الصـلاحيات والاختصاصـات المناطـه 

  بكل منهما .

  منهج البحث  -3

علــى اســاس تحليــل النصــوص فــي الانظمــة  يقــوماعتمــدنا فــي هــذا البحــث , منهجــا ً تحليليــا ً , 

لعـام   الدسـتوري الالمـانيعلـى    الاختيـاروقـع    وقـدمحل الدراسة وتطبيقاتها العمليـة ,  الدستورية  

فـي الجـوهر ولغنـى ختلافهما فـي المظهـر واتفاقهمـا  م لا  1962م والدستور الكويتي لعام    1949

السياسـية البرلمانيـة المتطـورة , كمـا اخترنـا  للأنظمـةين , ولأنهما مثالا حيا ً تجربتهما الدستوريت

م وذلـك لحداثـة التجربـة الديمقراطيـة العراقيـة , وضـرورة تحليـل   2005الدستور العراقي لعـام  

, فالنظام البرلمـاني الالمـاني يمثـل التجربـة البرلمانيـة المسـتوحاة مـن انكلتـرا مهـد   )1(نصوصه  

 
اطلاق تعبير على أي من الدساتير محل الدراسة , وفي أي مكان مــن هــذه الرســالة دون اضــافته الــى   )1(

م والدستور الكويتي لعــام   1949سنة محدودة يكون المقصود به القانون الاساسي الالماني الاتحادي لعام  

  م . 2005م والدستور العراقي لعام  1962
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النظام البرلماني , كما اخترت النموذج الكويتي لأنه يمثل تجربة ناجحة باتجاه الانظمـة البرلمانيـة 

  والاقرب لنا من حيث البلدان . 

  

  خطة البحث  -4

  لقد ارتأينا تقسيم موضوع البحث الى ثلاثة فصول :       

الفصل الاول : يبين الاختصاصات الأصـيلة للسـلطة التشـريعية , فقسـم الـى ثلاثـة مباحـث الاول 

الاختصاصات المالية , والمبحث الثاني الاختصاصات التشـريعية , والمبحـث الثالـث تناولنـا فيـه 

  إقتراح تعديل الدستور .

قسـم الـى مبحثـين , صـات المضـافة للسـلطة التشـريعية ,  الاختصا نتناول فـي الفصـل الثـاني :     

  المبحث الاول الاختصاصات التنفيذية , اما المبحث الثاني الاختصاصات الاستثنائية .

في حين عني الفصل الثالث بتداخل الاختصاصات بـين السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية , فقسـم    

الى مبحثين , الاول الاختصاصات التي تباشرها السلطة التنفيذية فـي ميـدان السـلطة التشـريعية , 

والثاني الاختصاصات التي تباشرها السلطة التشريعية فـي ميـدان السـلطة التنفيذيـة . ثـم الخاتمـة 

  الى مصادر البحث .    بالإضافةالتي تضمنت فقرتين هما اولا ً النتائج وثانيا التوصيات  

  

  

  

  

 


